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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما ذكره اليزدي (رض) من حكم التصرف بالتركة إذا كان الدين مستغرقاً لها أو غير مستغرق، وقلنا بأنه جعلهما بحكم واحد وتعدى من المستغرق إلى غير المستغرق فلا يجوز التصرف فيه ولا الصلاة بدون رضا صاحب الدين.
واعتمد حسب الظاهر (رض) على الآية الشريفة ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ فقد ذكرت كلمة (الدين) ولكنها لم تفصل بين الدين المستغرق وغير المستغرق، فالدين مستثنى لا يجوز التصرف به لورثة المال، مطلق الدين سواء كان دين مستغرقاً أو غير مستغرق، هذا الذي أفاده (رض) قلنا بحسب الظاهر.
وقد قلنا في خدمتكم إنه قد يكون في فهم العرف أن الدين وغير الدين إنما هو مستثنى من التركة باعتبار تعلق حق الديّان به ولكن الآية الشريفة تجعل نفس الدين متقدماً سواء قلنا بأن صاحب الدين صاحب حق أو صاحب ملك، والظاهر من الآية الشريفة أن صاحب الدين مالك للدين لا أنه صاحب الحق فقط، فلعله على هذا أفتى (رض) في مطلق الدين سواء كان الدين مستغرقاً أو غير مستغرق فلا يجوز التصرف للورثة المذكورين في الآية الشريفة قبل ذكر الدين وقبل ذكر الوصية.
 السيد حكيم الفقهاء يميل في ضمن كلامه الشريف أن المال باقٍ في ملك المالك ويخرج من ملك الميت فيخرج بواسطة قرينة على ذلك وإلا فمقتضى القاعدة عنده (رض) أن المال باقٍ في ملك الميت، وقد تقدم منا الاعتراض عليه وقلنا إن الميت يخرج من صلاحية أن يكون مالكاً وليس يصلح أن يكون مالكاً لشيء أبداً، فعلى هذا يكون تقديم الدين على الإرث بعنوان الملكية، وملكية الورثة متأخرة عن الدين والوصية لا أن هذا المال باقٍ في ملك الميت كما زعمه السيد حكيم الفقهاء (رض).
بعد هذا القول أفاد اليزدي (رض) أن صاحب الدين إذا كان راضياً فالرضا بالتصرف لا يفرق فيه بين المستغرق وغير المستغرق، ومعنى ذلك أنه مشمول بقوله عليه السلام في الرواية المعتبرة التي ذكرها في الوسائل (رض)، الرواية الثالثة من الباب الأول من أبواب القصاص الصدوق (رض) بإسناده عن زرعة وكذلك عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن رسول الله (ص) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
فقوله عليه السلام (إلا بطيبة نفسه) مطلق شامل لمحل الكلام فيما إذا كان هناك دين أو لا، مستغرقاً أو لا.
 فمقتضى ظاهر الآية الشريفة أن الدين مملوك لصاحب الدين، ورسول الله (ص) جعل المال في حكم الدم ليس فقط بيّن حكم الدم بل بيان أهمية المال، فالمال بدون إذن المالك كالدم بدون إذن صاحب الدم، ولعله من هذا استفاد (رض) أنه إن كان راضياً بالقلب يعني هذا المالك مالك الدين إن كان راضياً بطيب نفسه فحينئذٍ يجوز له التصرف.
  وكذلك الرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب مكان المصلي مرسلة في تحف العقول ولكن تدل على ما ندعي:
 أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في خطبة الوداع أيها الناس إنما المؤمنون أخوة فلا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.
 فهذه الرواية أيضاً مؤيدة باعتبار ضعف السند والعمدة في ذلك الرواية الأولى أن طيب النفس هو الذي يحلل للإنسان التصرف إذا كان الدائن راضياً من قلبه فلا مانع من التصرف.
 كما أنه أفاد (رض) في نفس هذه المسألة قال إذا كان بعض الورثة صغاراً فلا يجوز التصرف فيه بدون إذنهم أو إذن الحاكم الشرعي إذا كان هناك ضرورة تقتضي التصرف وبما أنه لا يجوز التصرف في مال الصغير أو مال الغائب من الورثة بدون اذنه، فحينئذٍ إذن ولي أمر المسلمين يقوم مقامه مع حضوره وغيبته لا يفرق في ذلك، على كل حال هذا كله واضح.
ولكن السيد الأعظم (رض) على ما جاء في تقريراته قال (رض) المال يجوز التصرف فيه من طيب نفس الإنسان واستدل على ذلك بسيرة المتشرعة وكذلك استدل بأنه مسلّم من قبل الشارع المقدس فلا يجوز التصرف إلا برضاه، وأما في البيع الفضولي فلم يكتفِ برضا المالك للبيع الفضولي بل اشترط أن يكون إذناً صريحاً.
 ولم يتعرض في المقام لسبب التفرقة بين البيع الفضولي وبين إذن في التصرف في المال، ففي المال جوّز التصرف برضاه وأما في البيع الفضولي فلم يحكم بصحة البيع إلا أن يكون هناك رضا صريح بلسان المالك، ولم يتعرض هاهنا (رض) للدليل على ذلك.
 في مقابل هذه الروايات التي قرأناها في خدمتكم رواية ذكرها السيد الأعظم (رض) من الاحتجاج قال (رض) إن صحت الرواية سنداً فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، وهذه الجملة جاءت في التوقيع المروي عن ولي الله الأعظم (عج):
أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية.. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه.
مع أن تلك الرواية التي قرأناها في خدمتكم تكفي بطيب النفس، طيب النفس شيء مخفي بالقلب ويعرف طيب النفس إما بصراحة من صاحب الشأن أو بالقرائن أو بالعلامات.
 ولكنه كما قلنا في خدمتكم اشترط في البيع الفضولي أن يكون هناك إذن صريح.
هذا التعبير من ولي الله الأعظم (عج) وقف في وجه السيد الأستاذ (رض) ولكنه استشكل في سند هذه الرواية أولاً، باعتبار راوي هذه الرواية محمد بن أحمد بن سنان هذا مجهول ولكن حسبما ما في ذهني أن بعض الأجلاء يروي عن هذا الرجل وكذلك صاحب إكمال الدين.
ولكن رواية الرجل الجليل ليست دليلاً على وثاقة الرجل وانما يبقى الرجل على حاله كما هو حاله واقعاً، فإذن هذا الرجل الذي دفع السيد الأعظم إلى رفض هذه الرواية عن هذا، ويمكن مع قطع النظر عن الراوي اعتبار هذه الرواية فالصدوق يروي عنه وغيره يروي عنه وهذا مما يقوي الرجل في الجملة.
اللهم إلا أن يتخذ الإذن دليلاً على كفاية الرضا بمعنى أن الإذن بما هو إذن لا موضوعية له بمقتضى رواية التي قرأناها سابقا في خدمتكم فلا موضوعية لعنوان الإذن بل عنوان الإذن طريق إلى معرفة رضا الآذن فيمكن أن نؤول الرواية بهذا التأويل بأن الإمام (ع) ذكر كلمة الإذن ولكن لم يتخذه موضوعاً للحكم.
وأما قوله صلّى الله عليه وآله: فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، فهو دليل على أن الإمام (عج) ذكر عنوان الإذن من باب المثال باعتبار الإذن طريق إلى معرفة طيب النفس.
 بهذا البيان يمكن للسيد الأعظم (رض) أن يتخلص من هذه الرواية، قلنا الرواية في سندها محمد بن أحمد بن سنان لكن الأجلاء رووا عن هذا الشخص فهو يدل على قوته في نفس هؤلاء وإلا لرفضوا هذه الرواية.
ذكر السيد اليزدي (رض) أن التصرف في مال الغير يكون بثلاثة مجوزات الأول الإذن الصريح والثاني الفحوى والثالث أن يكون له علامة وتلك العلامة تفيد الإذن، هذه ثلاثة جوانب التي سوف نبحث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين. 
